
عبــــــــاس يعلــــــــن التحــــــــدي.. الشرعيــــــــة
يعي في خطر  كل والتشر الفلسطينية تتآ

, أبريل  | كتبه نادر الصفدي

يبدو أن الأوضاع الفلسطينية الداخلية تتجه نحو مرحلة تصعيد سياسي لم يسبق لها مثيل يطرق به
كافة أبواب الخطر، مستغلاً تحركات المصالحة “العرجاء” التي تقودها مصر ولم تحقق فيها حتى هذه

كل الشرعية.  اللحظة أي تقدم ينقذ الحالة من الانهيار وتآ

تهديدات الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ضد قطاع غزة لم تتوقف عند حد العقوبات السياسية
كثر خطورة قد تساعد والاقتصادية المفروضة منذ شهر أبريل من العام الماضي، بل سيتجه لخطوات أ

كل الشرعية الفلسطينية وتغيير الدستور والقانون لخدمة مصالحه وتكريس سلطته.  في تآ

ــا عميرة، عــن مقترحــات يجــري ــر، حن ي ــة لمنظمــة التحر ــة التنفيذي وبشكــل رســمي، كشف عضو اللجن
التحضير لها في الاجتماع القادم للمجلس الوطني، بما يسمح بمنح المجلس المركزي صلاحيات تخوله

باتخاذ قرارات تشريعية وقانونية في حال تم حل المجلس التشريعي. 

الدستور في خطر 

وأشــار عميرة إلى أن الأفكــار المطروحــة تتضمــن أيضــا تعــديل دســتور دولــة فلســطين بمــا يتلاءم مــع
يــز دور منظمــة التطــورات السياســية الحالية، مســتدركاً بــالقول: “لكن القضيــة الأبــرز هــو كيفيــة تعز

التحرير في الواقع السياسي والتشريعي الفلسطيني”.
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كيــدات بعــد تسريبــات تناقلتهــا وسائــل الإعلام عــن طــ الرئيــس عبــاس أمــام القيــادة تــأتي هــذه التأ
الفلسطينية خيار حل المجلس التشريعي في الاجتماع القادم للمجلس الوطني؛ لقطع الطريق أمام

حركة “حماس” للوصول لرئاسة السلطة. 

المجلس المركزي الفلسطيني هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني، التابع
ير الفلسطينية لمنظمة التحر

وفي هذا السياق، يؤكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، أن الحديث عن منح
المجلس الوطني، في دورته المقبلة صلاحيات جديدة للمجلس المركزي، تتمثل باتخاذ قرارات تشريعية
وقانونيــة في حــال غيــاب المجلــس التشريعــي، اســتخدام سيء للمؤســسات الفلســطينية، ســيؤدي إلى

عبث بالساحة الداخلية. 

ــة لكســب الــوقت في ظــل غيــاب أي نصــاب قــانوني أو ســياسي ويقول خريشــة: “مــا يحــدث محاول
ــا ــة قادمــة، أم لتحريــض شعبن ــوقت للرهــان علــى تسوي ــأتي كســب ال للمجلــس، متســائلاً: “هــل ي
ــادة ــه القي ــار الأخــير، مــا ترمــى ل ــاً أن “يكــون الخي وتشجيعــه علــى الانتفاضــة ضــد المحتــل؟”، متمني

الفلسطينية من وراء أي قرارات تتخذها”. 

ويضيــف أن هنــاك العديــد مــن القــرارات اتخــذت في المجلــس المركــزي “أعلــى هيئــة قياديــة” في العــام
كيد على هذه القرارات ولم يتم تطبيقها كذلك، ، لم يتم تطبيقها، وفي العام  تم إعادة التأ

بمعنى كل القرارات التي تتخذ في المؤسسات الفلسطينية يتم الاتفاق عليها بصورة أو بأخرى”. 

وشــدد خريشــة علــى أنــه لا توجــد أي مؤســسة تنوب عن المجلــس التشريعــي الفلســطيني، باعتبــاره
الجهــة المنتخبــة مبــاشرة مــن الجمهــور الفلســطيني، في الــوقت الــذي يتوافــق علــى عضويــة المجلسين

المركزي والوطني فصائلياً، الأمر الذي يتناقض مع الديمقراطية شكلاً ومضموناً. 

وفي الثلاثين من أبريل يعقد الرئيس عباس  المجلس الوطني للمنظمة بعيداً عن التوافق الفلسطيني
الداخلي ومقاطعـــة من الفصائـــل بمـــا فيهـــا حمـــاس والجهـــاد والجبهتين المشاركـــة فيها، وبحســـب
مراقبون  فإن عباس يهدف من خلال اجتماع الوطني المقبل لفرض سيطرته وسيادة سلطته على

آخر المؤسسات الفلسطينية الشرعية. 

يــر والمجلــس المركــزي الفلســطيني هو هيئــة دائمــة منبثقــة عــن المجلــس الــوطني، التــابع لمنظمــة التحر
الفلسطينية. تقرر تشكيله عام ، لمساعدة اللجنة التنفيذية للمنظمة في تنفيذ قرارات المجلس

الوطني وإصدار التوجيهات المتعلقة بتطور القضية الفلسطينية. 

تنص المادة  من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي
القائم تنتهي عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية



كـل يومـاً بعـد يومـاً، ولذلـك بـدلاً مـن الخطـوات واسـتدرك خريشة قائلا: “الشرعيـات الفلسـطينية تتآ
الالتفافية، الأصل أن نلجأ إلى الانتخابات النيابية، لكن يبقى المجلس التشريعي منتخباً، وفقاً للمادة

 مكرر، التي تقول ” أن ولاية المجلس ممتدة حتى يتسلم مجلس تشريعي آخر منتخب”. 

ونوه إلى أنه حتى نصل إلى مجلس وطني توحيدي، لابد من نصاب سياسي، بمعنى أن تتواجد القوى
السياسية كافة، لأنه من غير المنطقي أن تسيطر جهة واحدة عليه، داعياً إلى ضرورة التريث في عقده. 

تنـــص الفقرة الثانيـــة مـــن المـــادة  في القـــانون الأســـاسي الفلســـطيني علـــى تـــولي رئيـــس المجلـــس
التشريعي مهام رئاسة السلطة الوطنية مؤقتًا، لمدة لا تزيد على ستين يوما، تجرى خلالها انتخابات

حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني. 

ووفقا لذلك، فإن رئيس المجلس التشريعي الحالي النائب عن حركة “حماس”، عزيز دويك، يتولى
مهـام رئاسـة السـلطة في حـال غيـاب رئيـس السـلطة عـن المشهـد، تطبيقـا لحادثـة سابقـة حينمـا تـولى
روحي فتوح رئيس المجلس التشريعي في العام  رئاسة السلطة بعد وفاة رئيس السلطة ياسر

عرفات. 

كما تنص المادة  من القانون الأساسي المعدل على أن ولاية المجلس التشريعي القائم تنتهي عند
ية.  أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستور

خا عن القانون 

حركـــة “حمـــاس”، وعلـــى لســـان النـــائب في كتلتهـــا النيابيـــة بـــالمجلس التشريعي، ومســـئول لجنتها
القانونيـــة، محمد فـــ الغـــول، وصـــف خطـــوة الرئيـــس عبـــاس بأنهـــا “باطلـــة” وخارجـــة عـــن القـــانون

الفلسطيني. 

اتهم النائب محمد ف الغول،  عن حركة “حماس”، الرئيس عباس بتعمد
تعطيل دور المجلس التشريعي

ــدة الــتي قــد ويقــول الغــول: “عبــاس يحــاول الاســتفراد بالمؤســسات الفلســطينية، وخطــوته الجدي
يتخذهــا بحــل (التشريعــي)، باطلــة ولا أســاس قانونيــاً لهــا، وتعتــبر تعــدياً علــى دور ومكانــة المجلــس

التشريعي في الساحة الفلسطينية”. 

ويوضـح أن القـانون الأسـاسي يمنـع عبـاس مـن اتخـاذ هـذه الخطـوة؛ لكـون الأخـير (الرئيـس عبـاس)
منتهية ولايته بشكل رسمي منذ تاريخ  يناير ، فأي قرارات تصدر عنه تعتبر قانونياً “باطلة”،

وتند ضمن المناكفات السياسية؛ للاستحواذ على مؤسسات السلطة والاستفراد بالقرار. 

يــق الوحيــدة، حســب وأشــار إلى أن “المجلــس التشريعــي لا يجــوز حلــه حــتى في حالــة الطــوارئ، والطر
القــانون الفلســطيني، تتــم مــن خلال تمديــد ولايتــه ضمــن مجلــس تشريعــي جديــد ومنتخــب، ودون



ذلك سيكون تجاوزاً خطيراً وغير مقبول، ويجب التصدي له بكل قوة”. 

واتهم النائب عن حركة “حماس”، الرئيس عباس بتعمد تعطيل دور المجلس التشريعي، مؤكداً أن
التنسيق الأمني مع إسرائيل أسهم في اعتقال معظم نواب “حماس” ووضعهم في السجون، في حين
يرفض عباس مشاركة نواب “حماس” في “التشريعي” برام الله أو حتى فتح أبوابه للنواب المنتخبين
كمله؛ تمهيداً لحله بشكل رسمي، من قِبل الشعب، وهذا كله ضمن خطة إنهاء دور “التشريعي” بأ

كما يقول. 

إلى ذلـك، قـال أسـتاذ العلـوم السياسـية في جامعـة النجـاح، عبـد السـتار قاسـم، إن “الرئيـس عبـاس
يــدرك أنــه يعيــش أيــامه الأخــيرة في هــذا المنصــب، لذلــك يحــاول مــن خلال قراراتــه الأخــيرة إزالــة كــل
العراقيل التي تقف في طريق خروجه ومنع منافسيه من الوصول لمنصب رئاسة السلطة، سواء من
يــق أمــام حمــاس خلال حــل المجلــس التشريعــي واســتبدال المجلــس المركــزي بــه؛ بهــدف قطــع الطر

للوصول لمنصب رئاسة السلطة.” 

ية وأضاف قاسم، أن “إقدام الرئيس على حل المجلس التشريعي سيكون له توابع قانونية ودستور
خطـيرة علـى المشهـد السـياسي، وسـتكون حمـاس أمـام امتحـان صـعب كـون المجلـس التشريعـي آخـر

الورقات التي تمتلكها للوقوف في وجه الرئيس”. 
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